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portée  caution  à  titre  accessoire  pour  le  paiement  de  lettres  de  change  spécifiques,  et  non  pour
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/709، المؤرخ ف 2021/10/21، ف الملف التجاري عدد 2019/3/3/1570

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 20 يونيو 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتين أسماء (ع.) و بسمات
(ف.) الرام إل نقض القرار رقم 1007 الصادر بتاريخ 2019/03/11 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد:

.2018/8202/5930

وبناء عل المذكرة الجوابية للمطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الجليل (ج.) المودعة بتاريخ 2020/12/23 ، والرامية إل رفض
الطلب.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

.2021/09/12 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/10/21.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إل

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ص.) تقدمت بمقال لدى المحمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه
وبمقتض عقد بيع بالسلف أدت للبائع ونيابة عن المطلوبة شركة (ت. ل. و.) قسطا من ثمن شراء ناقلة وهو مبلغ 280.000 درهم . وأن
المدع عليها توقفت عن أداء أقساط القرض ، وتخلد بذمتها ما مجموعه 444.108,00 درهم ، كما يتجل من كشف حساب أقساط
القرض غير المؤداة الموقوف ف 2018/04/05 . وأن المطلوب محمد (أ.) ، منح المدعية ضمانا احتياطيا بالتضامن مع التنازل
الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد مصادق عل توقيعه ف 1999/05/21. وأن القرض الذي استفادت منه المدع عليها مضمون
برهن عل السيارة . ملتمسة الحم عل المدع عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف
م بالنفاذ المعجل ، وتحميلهما الصائر ، وتحديد مدة الإكراه البدنالحساب ، وتعويضا عن التماطل قدره 9000 درهم ، مع شمول الح
ف الأقص ف حق الفيل . وبعد تنصيب قيم ف حق المدع عليهما ، صدر الحم بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 444.108،00 درهم ،
فيل ، مع الصائر ورفض باقحق ال ف الأدن ف مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه البدن
فيل محمد (أ.) وقضت من جديد برفض الطلب . وأيدته فمواجهة ال به ف مة الاستئناف التجارية فيما قضالطلبات . ألغته مح

باق مقتضياته مع خفض المبلغ والمحوم به إل 331.920،00 درهم ، بمقتض قرارها المطلوب نقضه.

ف شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق الفصول 230 و 260 و 461 و 1150 و 1158 من ق ل ع ، والفصل 345 من ق م م ، وفساد
أساس ، وخرق قاعدة الفرع يتبع الأصل، بدعوى أنه لتبرير رفض الطلب ف ازه علالتعليل وتناقضه الموازيان لانعدامه ، وعدم ارت
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مواجهة الفيل التضامن محمد (أ.) ، اعتبر بأن هذا الأخير ضامن احتياط لقيمة المبيالات فحسب ، وان تقادم المبيالات باستثناء
أربع منها هو تقادم يفيد الفيل. والحال أنه تعليل فاسد ، لأن الضمان المقدم من طرف محمد (أ.) هو كفالة شخصية مع تنازله الصريح
عن الدفع بالتجزئة أو التجريد ، ولا ينحصر ف قيمة المبيالات وحدها ، وإنما يشمل بموجب المقتضيات الواضحة والصريحة لعقد
الضمان الاحتياط المصادق عل توقيعه من طرفه بتاريخ 1998/05/21 جميع المبالغ الت تتخلذ بذمة المدينة الأصلية شركة (ت. ل.
و.) . مما يون معه القرار المطعون فيه قد خالف الفصل 230 من ق ل ع ، وحرف مقتضيات عقد الضمان الاحتياط المشار إليه
أعلاه ، الذي جاء صريحا وواضحا ف أن الضمان الاحتياط يشمل جميع المبالغ الت تتخلذ بذمة المدينة الأصلية وهو تحريف ترتب
عليه خرق للفصل 230 من ق ل .ع. كما ترتب عليه أيضا خرق للفصل 461 من ق ل ع ، الذي يعتبر انه لما تون ألفاظ العقد صريحة ،
امتنع البحث عن قصد صاحبها . ومادام أن ألفاظ عقد الضمان الاحتياط واضحة وصريحة ، فإنه يمنع تأويلها . وهذا ما ذهبت إليه
محمة النقض ف قرارها رقم 1165 بتاريخ 1985/05/15 المنشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 85/11 صفحة 44 وما يليها ، إذ تعتبر
صراحة أنه  » عندما تون ألفاظ العقد صريحة لا مجال للبحث عن قصد صاحبها ، وبناء عل ذلك لا مجال لتأويل العقد الذي التزمت
بمقتضاه شركة … أن تفرغ ف تاريخ محدد … كما يمنع عل قاض الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بهذا الالتزام  » .
ومن جهة أخرى فالتناقض ف تعليل القرار المطعون فيه يتجل ف أنه اعتبر عل وجه الغلط أن الدين موضوع المبيالات تقادم لتقادم
أربعة منها . والحال انه سبق أن أيد الحم الابتدائ وتبن تعليله فيما قض به من رد الدفع بالتقادم الخمس المزعوم بالعناصر الت تم
التذكير بها أعلاه واعتبر أن التقادم الخمس المزعوم من طرف المدينة الأصلية وكفيلها لا وجود له. وبالتال لا يمن من جهة أن
يصرف القرار الاستئناف النظر عن الدفع بالتقادم ، ومن جهة أخرى يتناقض ويعتبر أن المبيالات تقادمت باستثناء أربعة منها. وأن
التناقض ف التعليل مثل فساده يوازي أيضا انعدامه لذلك يون القرار الاستئناف المطعون فيه قد بن قضائه برفض الطلب ف مواجهة

الفيل محمد (أ.) عل خرق النصوص المستدل بها أعلاه ، وعل تعليل متناقض وفاسد يوازي انعدامه.

كما أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ، اعتبرت أن تقادم المبيالات باستثناء أربعة بالنسبة للمدينة الأصلية يفيد الفيل ، مستندة
للفصل 1158 من ق ل ع . والحال أنه تعليل فيه خرق للفصل 1150 و 1158 من ق ل ع . لأن الحدث المذكور المزعوم غير موجود .
وبذلك يبق الالتزام الأصل قائما ، بدليل الحم عل المدينة الصلية بالأداء . وبذلك تبق الفالة التضامنية قائمة ولم تنقض . كما أن
المحمة لما اعتبرت أن التقادم قد تم قطعه فان عليها مراعاة الشطر الأول من الفصل 1158 من ق ل ع ، الذي يعتبر التقادم بالنسبة
للمدين الأصل يمتد إل الفيل . ومعناه أن قطع التقادم بالنسبة للمدين الأصل ، يواجه به الفيل . وبذلك تون المحمة خارقة

للفصول أعلاه.

وأضافت أن القرار المطعون فيه علل قضائه بالإنقاص من الدين المحوم به ف الطور الابتدائ من 444.108 درهم إل مبلغ 331.920
درهم ، بأن اعتبر أن هذا المبلغ هو مجموع المبيالات المحدد ف 365.11200 درهم ، وقد ادى منه المطلوبان مبلغ 33.292,00 درهم.
والحال أن الدين المتخلذ بذمتهما ليس أساسه المبيالات الت جاءت مجرد تجسيد له ، وإنما هو مديونية مستمدة من عقد البيع بالسلف
، ولم تنش المبيالات إلا كوسيلة متفرعة عنه بونها طريقة من طرق الأداء المحددة . كما أن كشف الحساب الذي هو حجة تعتمد
ويوثق به طالما لم يتم إثبات العس ، جاء لبيان أصل الدين المتبق وتوابعه وفوائده المتفق عليها ف السند العقدي المنش للالتزام .
وبالتال فان اعتبار المحمة مصدرة القرار المطعون فيه أن مجموع أقساط القرض تنحصر ف المبيالات فقط ، يجعل قرارها خارقا
لقاعدة الفرع يتبع الأصل . فالأصل ف هذه النازلة هو عقد البيع بالسلف ، أما المبيالات فه متفرعة عنه وتتبعه ولا ترجح عليه.
وبالنسبة لعقد البيع بالسلف ، فان إخلال المدينة الأصلية وكفيلها بتسديد الأقساط جعله يفسخ بقوة القانون عملا بفصله 15 ، الذي ينص
صراحة انه يفسخ بقوة القانون ف حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله ، ويصبح الدين بأكمله حالا وهو شرط مطابق
للفصل 260 من ق ل ع . وبعدم اعتبار أن حساب الأقساط غير المؤداة موقوف ف 2018/04/05 ، يبين أن الدين المتخلذ بذمة
المطلوبين هو 444.108 درهم ولا ينحصر ف مبلغ 331.920 درهم فقط ، مما يون معه القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة الفرع يتبع
الأصل، وخرق الفصول 230 و 260 و 461 من ق ل ع ، حينما لم يأخذ بعين الاعتبار كون علاقة الدين وحجمه المتخلذ بذمة المدينة

الأصلية وكفيلها المطلوبين أساسه عقد البيع بالسلف وكشف الحساب وليس المبيالات فقط ، مما يستوجب نقضه.
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لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت ثبت لها أن الفيل المطلوب الثان لم يفل المطلوبة الأول إلا بخصوص الدين
المتعلق بالمبيالات . وه لما ثبت لها كذلك بموجب أحام قضائية نهائية أن المبيالات المفولة من طرفه تم الحم بأداء البعض
منها بمقتض أمر استعجال ف إطار دعوى الأمر بالأداء . كما تم التصريح بتقادم الباق منها تقادما صرفيا . واعتبرت تبعا لذلك أن
كفالته قد سقطت ، معللة قرارها بخصوص ذلك بأنه ( خصوص ما تمسك به المستأنفان من مطالبة المستأنف عليها من أداء ف
مواجهة هذا الأخير باعتباره ضامنا احتياطيا قد طالها ه مواجهة السيد محمد (أ.) عملا بالمادة 1150 من ق ل ع ، فإن المطالبة ف
الأخرى التقادم الخمس طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة . فالثابت أنه بالرجوع إل العقد الرابط بين الطرفين أن السيد محمد (أ.) كان
ضامنا احتياطيا لقيمة المبيالات ، ومحمة الاستئناف ف معرض بتها ف الطعن بالأمر بالأداء ولما ثبت لها تقادم المبيالات باستثناء
أربع كمبيالات، فإن هذا التقادم أفاد الفيل استنادا للفصل 1158 من ق ل ع . وان انقضاء دين المبيالات ف إطار الدعوى الصرفية
ون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص علمبيالات . ويباعتباره ضامنا لأداء قيمة ال تقادم دين الضامن الاحتياط يؤدي إل
أساس صحيح ….. ويتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحم المستأنف فيما قض به ف مواجهة السيد محمد (أ.) والحم من جديد ف مواجهته
برفض الطلب). تون قد طبقت بشل سليم مقتضيات الفصل 1150 من ق ل ع الناص عل أن كل الأسباب الت يترتب عنها بطلان
الالتزام الأصل أو انقضاؤه يترتب عنها انتهاء الفالة . وكذا الفصل 1158 من نفس القانون الذي ينص عل أن التقادم لصالح المدين
يفيد الفيل. ولم تن ف حاجة لمناقشة تمديد وقف التقادم للفيل ، لأن المحمة حينما تعرضت لمسألة وقف التقادم ، إنما كان بصدد
ردها لدفع المطلوبة الأول الذي واجهت به كشف الحساب الذي أسست عليه الدعوى الحالية . ولم ينصب تعليلها عل وقف تقادم
المبيالات حت ينع عليها مخالفة الفصل 1158 من ق ل ع الذي يقتض أن وقف تقادم دين المدين الأصل يشمل الفيل . كما أن
وثائق الملف تدل عل أن المطلوب الثان لم يفل سوى دين المطلوبة الأول المضمن بالمبيالات. خصوصا عقد الفالة الذي طبقته
المحمة و لم تؤله تأويلا خاطئا وبذلك لم يخرق القرار أي مقتض قانون ، وجاء معللا كفاية ، ومبنيا عل أساس قانون ، والوسائل

عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب ، وتحميل الطالبة الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale (Première section), Arrêt n° 1/709, en date du 21/10/2021,
dans le dossier commercial n° 2019/3/3/1570

Vu le pourvoi en cassation formé le 20 juin 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire
de ses avocates Maîtres Asmaa (A.) et Basmat (F.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1007 rendu le
11/03/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans le dossier n° 2018/8202/5930.

Vu le mémoire en réponse des défendeurs, déposé le 23/12/2020 par l’intermédiaire de leur avocat
Maître Abdeljalil (J.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
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Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 12/09/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 21/10/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Sghir, et après avoir entendu
les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, (S.), a
saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle a exposé qu’en vertu d’un
contrat de vente à crédit, elle avait payé au vendeur, pour le compte de la défenderesse au pourvoi la
société (T. L. O.), une partie du prix d’achat d’un véhicule, soit un montant de 280.000 dirhams ; que la
défenderesse a cessé de payer les échéances du prêt et reste devoir une somme totale de 444.108,00
dirhams, ainsi qu’il ressort du relevé de compte des échéances impayées, arrêté au 05/04/2018 ; que le
défendeur au pourvoi Mohamed (A.) a fourni à la demanderesse une garantie accessoire solidaire, avec
renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, dont la signature a été légalisée le
21/05/1999 ; que le prêt dont a bénéficié la défenderesse était garanti par un gage sur le véhicule. Elle a
sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer ladite somme, assortie des intérêts légaux à
compter de la date d’arrêté du compte, et d’une indemnité pour retard de paiement d’un montant de
9.000 dirhams, le tout assorti de l’exécution provisoire, avec condamnation aux dépens et fixation de la
durée de la contrainte par corps au maximum à l’encontre de la caution. Après désignation d’un curateur
aux défendeurs, un jugement a été rendu les condamnant solidairement à payer à la demanderesse la
somme de 444.108,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à
exécution,  fixant la durée de la contrainte par corps au minimum à l’encontre de la caution,  avec
condamnation aux dépens et rejet du surplus des demandes. La Cour d’appel de commerce a infirmé ce
jugement en ce qu’il a statué à l’encontre de la caution Mohamed (A.) et, statuant à nouveau, a rejeté la
demande.  Elle  l’a  confirmé pour le  surplus de ses dispositions tout  en réduisant  le  montant de la
condamnation à la somme de 331.920,00 dirhams, par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur les moyens réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation des articles 230, 260, 461,
1150 et 1158 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et de l’article 345 du Code
de procédure civile (C.P.C.),  de la dénaturation et de la contradiction des motifs,  équivalant à une
absence de motivation, du défaut de base légale, et de la violation de la règle selon laquelle l’accessoire
suit le principal, au motif que, pour justifier le rejet de la demande à l’encontre de la caution solidaire
Mohamed (A.), il a considéré que ce dernier n’était qu’un garant accessoire pour la seule valeur des
lettres de change, et que la prescription desdites lettres de change, à l’exception de quatre d’entre elles,
profitait à la caution. Or, cette motivation serait viciée, car la garantie fournie par Mohamed (A.) est un
cautionnement personnel avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, et ne se
limite pas à la seule valeur des lettres de change, mais couvre, en vertu des dispositions claires et
expresses de l’acte de garantie accessoire dont la signature a été légalisée par lui le 21/05/1998, toutes
les sommes dues par la débitrice principale, la société (T. L. O.). L’arrêt attaqué aurait ainsi violé l’article
230 du D.O.C. et dénaturé les termes de l’acte de garantie accessoire précité, qui énonçait de manière
claire et expresse que la garantie accessoire couvrait toutes les sommes dues par la débitrice principale,
dénaturation qui a entraîné une violation de l’article 230 du D.O.C. Il en résulterait également une
violation de l’article 461 du D.O.C., qui dispose que lorsque les termes de l’acte sont clairs, il est interdit
de rechercher l’intention de son auteur. Les termes de l’acte de garantie accessoire étant clairs et
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explicites, leur interprétation serait proscrite. C’est la position adoptée par la Cour de cassation dans son
arrêt n° 1165 du 15/05/1985, publié dans la Revue Marocaine de Droit, n° 85/11, page 44 et suivantes,
qui énonce expressément que « lorsque les termes d’un contrat sont clairs, il n’y a pas lieu de rechercher
l’intention de son auteur, et par conséquent, il  n’y a pas lieu d’interpréter le contrat par lequel la
société… s’est engagée à livrer à une date déterminée… et il est interdit au juge du fond de rechercher
l’intention de la partie qui a pris cet engagement ». D’autre part, la contradiction dans la motivation de
l’arrêt attaqué résiderait dans le fait qu’il a considéré à tort que la créance objet des lettres de change
était prescrite du fait de la prescription de quatre d’entre elles, alors qu’il avait précédemment confirmé
le jugement de première instance et adopté ses motifs en ce qu’il avait rejeté l’exception de prescription
quinquennale prétendue, sur la base des éléments susmentionnés, et considéré que ladite prescription
quinquennale invoquée par la débitrice principale et sa caution n’existait pas. Par conséquent, l’arrêt
d’appel ne pouvait pas, d’une part, écarter l’exception de prescription et, d’autre part, se contredire en
considérant  que  les  lettres  de  change étaient  prescrites,  à  l’exception  de  quatre  d’entre  elles.  La
contradiction dans les motifs, tout comme leur vice, équivaut à une absence de motivation, de sorte que
l’arrêt  d’appel  attaqué  aurait  fondé  sa  décision  de  rejeter  la  demande  à  l’encontre  de  la  caution
Mohamed  (A.)  sur  la  violation  des  textes  susvisés  et  sur  une  motivation  contradictoire  et  viciée,
équivalente à son absence.

Attendu également que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a considéré que la prescription des lettres de
change, à l’exception de quatre, au profit de la débitrice principale profitait à la caution, en se fondant
sur l’article 1158 du D.O.C. Or, cette motivation violerait les articles 1150 et 1158 du D.O.C., car le fait
allégué serait inexistant. Ainsi, l’obligation principale demeurerait, comme en témoigne la condamnation
de la débitrice principale au paiement. Par conséquent, le cautionnement solidaire resterait valable et ne
serait pas éteint. De plus, la cour, en considérant que la prescription avait été interrompue, aurait dû
tenir compte de la première partie de l’article 1158 du D.O.C., qui dispose que la prescription accomplie
au profit du débiteur principal s’étend à la caution. Cela signifierait que l’interruption de la prescription à
l’égard  du  débiteur  principal  est  opposable  à  la  caution.  La  cour  aurait  donc  violé  les  articles
susmentionnés.

La demanderesse ajoute que l’arrêt attaqué a motivé la réduction de la créance accordée en première
instance de 444.108 dirhams à 331.920 dirhams en considérant que ce montant correspondait au total
des lettres de change fixé à 365.112,00 dirhams, dont les défendeurs avaient payé 33.292,00 dirhams.
Or, le fondement de la dette qui leur incombe ne résiderait pas dans les lettres de change, qui n’en
seraient qu’une simple matérialisation, mais dans une dette découlant du contrat de vente à crédit. Les
lettres de change n’auraient été créées que comme un moyen accessoire, en tant que l’une des modalités
de paiement fixées. De plus, le relevé de compte, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a été produit
pour établir le principal restant dû, ses accessoires et les intérêts convenus dans l’acte contractuel
créateur de l’obligation. Par conséquent, en considérant que le total des échéances du prêt se limitait aux
seules lettres de change, la cour, auteur de l’arrêt attaqué, aurait violé la règle selon laquelle l’accessoire
suit le principal. En l’espèce, le principal est le contrat de vente à crédit, tandis que les lettres de change
en sont l’accessoire, le suivent et ne sauraient prévaloir sur lui. Concernant le contrat de vente à crédit,
le manquement de la débitrice principale et de sa caution à régler les échéances a entraîné sa résolution
de plein droit en application de son article 15, qui dispose expressément qu’il est résolu de plein droit en
cas de non-paiement d’une seule échéance du prêt arrivée à terme, la totalité de la dette devenant
immédiatement exigible, clause conforme à l’article 260 du D.O.C. En ne tenant pas compte du fait que le
décompte des échéances impayées, arrêté au 05/04/2018, montre que la dette des défendeurs s’élève à
444.108 dirhams et ne se limite pas à 331.920 dirhams, l’arrêt attaqué aurait violé la règle selon laquelle
l’accessoire suit le principal ainsi que les articles 230, 260 et 461 du D.O.C., en ne prenant pas en
considération le fait  que la relation de créance et le montant de la dette incombant à la débitrice
principale et à sa caution, les défendeurs, sont fondés sur le contrat de vente à crédit et le relevé de
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compte, et non uniquement sur les lettres de change, ce qui justifierait sa cassation.

Mais attendu que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a constaté que le deuxième défendeur au pourvoi, la
caution, n’avait garanti la première défenderesse que pour la dette relative aux lettres de change. Ayant
également constaté, en vertu de décisions de justice définitives, que, concernant les lettres de change
cautionnées  par  lui,  le  paiement  de  certaines  d’entre  elles  avait  été  ordonné par  une ordonnance
d’injonction de payer, et que les autres avaient été déclarées prescrites par la prescription cambiaire, elle
a en conséquence considéré que son cautionnement était éteint, motivant sa décision sur ce point en ces
termes : (concernant ce qu’ont invoqué les appelants s’agissant de la demande de paiement formée par
l’intimée à l’encontre de M. Mohamed (A.) en application de l’article 1150 du D.O.C., la demande formée
à l’encontre de ce dernier en sa qualité de garant accessoire a également été atteinte par la prescription
quinquennale conformément à l’article 5 du Code de commerce. Il est constant, à la lecture du contrat
liant les parties, que M. Mohamed (A.) était garant accessoire pour la valeur des lettres de change. La
Cour d’appel, en statuant sur le recours contre l’ordonnance d’injonction de payer, ayant constaté la
prescription des lettres de change à l’exception de quatre d’entre elles, cette prescription a profité à la
caution en vertu de l’article 1158 du D.O.C. L’extinction de la créance issue des lettres de change dans le
cadre de l’action cambiaire entraîne la prescription de la créance du garant accessoire, en sa qualité de
garant du paiement de la valeur des lettres de change. Ce qu’a invoqué l’appelant à cet égard est donc
fondé….. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué à l’encontre de
M. Mohamed (A.) et, statuant à nouveau à son encontre, de rejeter la demande). Ce faisant, elle a
correctement appliqué les dispositions de l’article 1150 du D.O.C., qui énonce que toutes les causes qui
entraînent la nullité ou l’extinction de l’obligation principale entraînent l’extinction du cautionnement,
ainsi que celles de l’article 1158 du même code, qui dispose que la prescription accomplie au profit du
débiteur profite à la caution. Elle n’avait pas à examiner l’extension de l’interruption de la prescription à
la caution, car lorsque la cour a abordé la question de l’interruption de la prescription, c’était en réponse
à l’exception soulevée par la première défenderesse à l’encontre du relevé de compte sur lequel se
fondait l’action présente. Sa motivation n’a pas porté sur l’interruption de la prescription des lettres de
change, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher la violation de l’article 1158 du D.O.C., qui implique que
l’interruption de la prescription de la dette du débiteur principal s’étend à la caution. En outre, les pièces
du dossier indiquent que le deuxième défendeur au pourvoi n’a cautionné que la dette de la première
défenderesse  incorporée  dans  les  lettres  de  change.  En  particulier,  la  cour  a  appliqué  l’acte  de
cautionnement sans l’interpréter de manière erronée. Dès lors, l’arrêt n’a violé aucune disposition légale,
est  suffisamment motivé et  repose sur un fondement juridique,  et  les moyens sont dénués de tout
fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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